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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٢٠. 
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة 

١٨ من الاتفاقية 
ــــــــان الثالــــــــــــث  تقـــــــــــــريرا زامبيـــــــــــــا المرحليــــ
CE- ؛CEDAW/C/ZAM/3-4) والرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

 CEDAW/ PSWG/ و DAW/PSWG/2002/II/CRP.1/Add.5

 .(2002/II/CRP.2/Add.4

بدعـوة مـن الرئيسـة، احتلـت السـيدة نكـولي والســـيد  - ١
كابيمبوا (زامبيا) مكانيهما إلى طاولة اللجنة. 

السيدة نكولي (زامبيا): قالت إن زامبيا انضمـت إلى  - ٢
الصكوك الدولية التي تضمن حقـوق الإنسـان دون تميـيز علـى 
أساس نوع الجنس أو أي من الأسـس الأخـرى، إـا صدقـت 
علـــى هـــذه الصكـــوك. وهـــي تؤيـــد أيضـــا خطـــط العمــــل 
والاتفاقيـات الـتي تدعـو إلى إدمـاج المـرأة بشكــــل كامـــــل في 
عملية التنمية وعلى نحـو يعـود عليـها بالمسـاواة والمنفعـة. وقـد 
ـــن التدابــير الراميــة إلى القضــاء علــى  سـنت الحكومـة عـددا م
التميـيز ضـد المـرأة، ويديـن الدسـتور الأفعـال الـــتي تتســبب في 
ضرر جسدي أو جنسي أو نفسـي أو في أي نـوع مـن أنـواع 

المعاناة للمرأة والأطفال. 
وأضــافت قائلــــة إن الدســـتور يمنـــح أيضـــا الحقـــوق  - ٣
ـــا، بصــرف النظــر عــن  والحريـات لجميـع الأشـخاص في زامبي
العرق أو الأصل أو المعتقد السياسـي أو العقيـدة أو الجنـس أو 
الحالــة الزواجيــة. وبموجــب نظــام زامبيــا القــانوني، تســــتلزم 
ـــة وضــع تشــريعات تتيــح إنفاذهــا. ومــع أن  الصكـوك الدولي
الاتفاقيـة لم تـدرج في القـانون المحلـي رسميـا بعـد، فـــإن لبعــض 
أحكامـها انعكاسـات في القـانون المحلـي. عـلاوة علـــى ذلــك، 
وضعت زامبيا بالشراكة مـع فريـق تـابع للأمـم المتحـدة إطـارا 

ــــانون  للمســاعدة مــن أجــل إدمــاج الصكــوك الدوليــة في الق
المحلي. 

ــــاون مـــع  وأردفــت قائلــة إن الحكومــة تعكــف بالتع - ٤
اتمـع المـدني والمنظمـــات غــير الحكوميــة علــى اتخــاذ تدابــير 
ـــانون العــرفي، الــذي يشــكل  لمكافحـة الممارسـة العشـوائية للق
عائقـا رئيسـيا أمـام القضـاء علـى التميـيز ضـــد المــرأة، وبوجــه 
ــــى حقوقـــهم وعلـــى  خــاص مــن أجــل تعريــف الســكان عل
العلاجات المتاحة. وفي عام ٢٠٠٠، أنشأت زامبيـا لجنـة فنيـة 
مهمتــها اســتعراض القوانــين وآليــات الإنفــاذ ونظــم الدعــــم 
ـــيما العنــف  المتصلـة بـالعنف القـائم علـى نـوع الجنـس، ولا س
الموجـه ضـد النسـاء والأطفـال. وقـد أوصـت اللجنـة، في جملــة 
أمور، بتدوين القوانين العرفية الـتي لا تتنـافر والعدالـة الطبيعيـة 
وجعلها قوانين. وقد شرعت الحكومة في عملية توثيق مختلـف 
القوانين والممارسات العرفية بغيـة القضـاء علـى ممارسـات مـن 
ــا يسـمى �اللوبـولا� (ثمـن العـروس)، والـتزويج المبكـر  قبيل م

للطفلة الفتاة و �التطهير الجنسي�. 
وأضـافت قائلـة إن زامبيـــا عدلــت تشــريعاا المتعلقــة  - ٥
بالشرطة في عام ١٩٩٩ لإفسـاح اـال أمـام إنشـاء وحـدات 
في أقســام الشــرطة لمســاندة الضحايــا. وتتمثــل وظيفــة هـــذه 
ــة،  الأقسـام في توفـير الحمايـة والتوجيـه المعنـوي لضحايـا الجريم
ولا سـيما الجرائــم القائمــة علــى نــوع الجنــس، وتوفــير هــذا 

التوجيه أيضا لمرتكبي تلك الجرائم. 
واستطردت قائلة إن عدد النساء الممثلات في البرلمـان  - ٦
قــد ارتفــع. فخــلال انتخابــات عــــام ١٩٩٦، ترشـــح ٥٩٣ 
شـخصا للانتخابـات، مـن بينـهم ٥٩ امـرأة، وانتخـــب منــهن 
ـــن بينــهم  ١٣. وفي عـام ٢٠٠١، ترشـح ١٩٨ ١ شـخصا، م
ــــحة. وقـــد أوجـــدت  ٢٠٢ امــرأة، انتخــب منــهن ١٩ مرش
ـــى إعــلان الجماعــة الإنمائيــة للجنــوب  الحكومـة، بتوقيعـها عل
الأفريقـي بشـأن المسـاواة بـين الجنسـين والتنميـــة، بيئــة مؤاتيــة 
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لزيـــادة مشـــــاركة المــــرأة في التنميــــة وفي السياســــة وصنــــع 
القرارات. وفي هذا الصدد، أدى اتمع المدني دورا حيويـا في 
تشـجيع المـرأة علـــى التصويــت وعلــى الترشــح للانتخابــات. 
كذلك، لعب فريق اللوبي النسائي الوطني دورا هامـا في تلـك 
العمليـة. بيـد أن الحكومـة أقـرت بأنـه ينبغـي تمكـين المـرأة مـــن 
تسـلم أنـواع أخـرى مـــن الأدوار القياديــة، مــن قبيــل رئاســة 
ــــك هيـــاكل  القــرى والقبــائل، وتســلم زمــام الأســرة، وكذل

السلطة في اتمعات المحلية. 
وأشـــارت إلى أن التفـــاوت بـــين الرجـــل والمــــرأة في  - ٧
اتمع الزامبي جاء إلى حد كبير نتيجة لعوامل تاريخية وثقافية 
بـدأت مـع إنشـاء صناعـة التنقيـب عـن النحـاس، حيـــث كــان 
يجري تشجيع الرجال دون النساء على العمـل. وقـد أدركـت 
الحكومـة طغيـان الطـــابع الأبــوي علــى اتمــع الزامــبي رغــم 
وجود فئات ثقافية تتبع خط الأمومة، إذ يطغـى الرجـال علـى 
أعـراف هـذا اتمـع. ويشـكل التميـيز في تقسـيم العمـــل بــين 
الرجـل والمـرأة سمـة مـن سمـات اتمـع الزامـبي، وثمـة عـدد مــن 

الممارسات التقليدية التي تعزز تدني وضع المرأة. 
وأكـدت أن الحكومـة ملتزمـة بالقضـاء علـى الصـــورة  - ٨
السـلبية الـتي تكونـت عـــن النســاء والفتيــات في زامبيــا، وقــد 
شرعت في اتخاذ تدابير ترمي إلى معالجة هذه الصـورة النمطيـة 
على جميع المستويات. إذ يجري إعـادة النظـر في جميـع الكتـب 
المدرسية لكفالة تصوير الصبية والفتيات بشـكل إيجـابي، كمـا 
يجـري تشـجيع الفتيـات علـــى التســجيل في المواضيــع التقنيــة، 
ــــة لتبديـــد  فضــلا عــن الاضطــلاع بأنشــطة للتثقيــف والتوعي

الأفكار النمطية المتعلقة بدور الجنس. 
ومضت قائلة إن من بـين التدابـير الأخـرى الـتي تنظـر  - ٩
ــــاء والاســـتغلال  الحكومــة في اتخاذهــا بغيــة لجــم ظــاهرة البغ
الجنسي للأطفال سن قانون لمنـع العنـف المـترلي وآخـر لحمايـة 
الطفل. ورغم ورود تقـارير عـن الاتجـار بالنسـاء، لم تـبرز أي 

أدلـة قاطعـة علـى ذلـك. ورغـم ذلـك، تعـتزم الحكومـة إجـــراء 
دراسة لتحديد مدى خطورة ظاهرة الاتجار هذه في زامبيا. 

وأضافت قائلة إنــه رغـم كـون إيـلاء الحكومـة أولويـة  - ١٠
هامة لمشاركة المـرأة في الحيـاة العامـة الزامبيـة، لا تـزال النسـاء 
ناقصـــات التمثيـــل في الحكومـــة، وكذلـــك في البرلمــــان، وفي 
الأحزاب السياسية، وفي القطاع الخاص ولجان الخدمـة العامـة 
وسـواها مـن المؤسســـات. وتشــير الإحصائيــات إلى أن نســبة 
النســاء في الوظــائف الحكوميــة العليــا لا تتجــاوز الـــــ ١٠ في 
المائـة. وتشـكل محدوديـــة الوصــول إلى الخدمــات الاجتماعيــة 
وتــدني مســتويات التعليــم والمداخيــل والافتقــــار إلى وســـائل 

إنتاجية عوامل تساهم جميعا في ضعف هذا التمثيل. 
وأضافت قائلة إن الحكومة شرعت، مـن أجـل زيـادة  - ١١
مشاركة المرأة، في تنفيذ سياسـة لا مركزيـة ترمـي إلى إفسـاح 
اـال أمـام مزيـد مـن عمليـات اتخـاذ القـــرار علــى مســتويات 
القرية والمقاطعة والإقليم. كما أا اعتمـدت سياسـة لتدريـب 
موظفـي الخدمـة العامـــة علــى تــأهيل النســاء لتســلم وظــائف 

أعلى. 
وأشارت إلى أن مؤتمر نقابات زامبيا شدد أيضا علـى  - ١٢
ـــرأة في  ضـرورة انخـراط النقابـات مـن أجـل كفالـة مشـاركة الم
عمليـة صنـع القـرار. فضـلا عـن ذلـــك، تقــوم المنظمــات غــير 
الحكوميــة بتشــجيع النســاء علــى المشــاركة في الحيــاة العامــة 

والسياسية. 
ـــاء  وبالانتقــال إلى مســألة الجنســية، قــالت إنــه تم إلغ - ١٣
شرط حصول المـرأة علـى موافقـة كتابيـة مـن زوجـها لإدراج 

الأطفال على جواز سفرها. 
وأضـافت قائلـة إن تـدني حضـور الفتيـات في المـدارس  - ١٤
يعـزى إلى المعتقـدات التقليديـة الســـلبية والفقــر وعــدم تقديــر 
الأطفـال مـن الفتيـات وعـدم إدراك أهميـة تعليـم الطفـل. ومــن 
بين تدابير تحسين تعليم هؤلاء الأطفال تحويـل المـدارس التقنيـة 
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المخصصة استثنائيا للصبية إلى مـدارس مختلطـة، وإيجـاد بيئـات 
مدرســية مؤاتيــة للصبيــة والفتيــات علــى الســواء، وتشــــكيل 
هيـــاكل إداريـــة مدرســـية ذات تـــوازن جنســـاني. وتعكــــف 
ـــادئ  الحكومــة علــى تزويــد المــدارس الخاصــة واتمعيــة بالمب
التوجيهية المتعلقة بالتعليم الأساسي، وقـد عملـت علـى وضـع 
سياسـات تتيـح للأمـهات الشـــابات العــودة إلى المدرســة بعــد 
الولادة وتعزيز خدمات الإرشـاد المدرسـي. وتسـعى الحكومـة 
ــــد الأطفـــال وتحســـين مســـتويات  أيضــا إلى زيــادة نســب قي
إنجازهم جميعا، بمن فيهم الأطفـال الذيـن يعـانون مـن مشـاكل 

معينة. 
ورغـم تدابـير السياسـات الـتي اتخذـا الحكومـة لإــاء  - ١٥
التمييز في العمل، ما زالت المرأة تواجه صعوبـات في الوصـول 
إلى خدمات التدريب والعمل. وتولي الحكومـة حاليـا اهتمامـا 

خاصا بتلك المسائل. 
ولا يـزال الوصـول إلى خدمـــات رعايــة صحيــة ذات  - ١٦
ـــــاء  جـــودة يشـــكل مصـــدر قلـــق، ولا ســـيما بالنســـبة للنس
الريفيـات. وتعمـل الحكومـة منـذ مـدة مـــع أصحــاب المصــالح 
على إطلاق عدد من التدابير التي مـن بينـها تدريـب القـابلات 
ـــين، ولا ســيما في المنــاطق  علـى تكميـل جـهود العـاملين الطبي
الريفيـــة، وتثقيـــف الفتيـــات والفتيـــان جنســـيا في المــــدارس، 
والكشف مبكرا عن الأمراض التي تنتقل عـن طريـق الاتصـال 
الجنســـي وإدارـــا، وإســـداء المشـــــورة الطوعيــــة للأمــــهات 
واختبــارهن في عيــادات الــولادة وعيــــادات رعايـــة الطفولـــة 
وتنظيم الأسرة، وتخصيـص زوايـا مؤاتيـة لاهتمامـات الشـباب 
في المراكــز الصحيــة لمعالجــة احتياجــــات الشـــباب الإنجابيـــة، 

ولا سيما الفتيات. 
وقــد ســلمت الحكومــة بضــرورة إيــــلاء مزيـــد مـــن  - ١٧
الاهتمــــام للحمايــــة الاجتماعيــــة للعــــاملين، ولا ســــــيما في 

المؤسسـات الصغـــرى وفي القطــاع غــير المنظــم. وهــي تقــوم 
بالتالي برصد أداء وزارة العمل والضمان الاجتماعي. 

وقد واجهت زامبيا صعوبات في تنفيذ برامـج خاصـة  - ١٨
لمصلحة المرأة الريفية، لا سيما وأن معظم النساء ربات منازل 
ـــي محــدود وهــن محرومــات مــن خدمــات  ومسـتواهن التعليم
الائتمـان. وتعتـبر الحكومـة الزراعـة الوسـيلة الأساســـية لزيــادة 
النمـو الاقتصـادي، وهـي تشـجع المزارعـــين التجــار والصغــار 
والكفافيين على إنتاج مجموعة أوسع من المحاصيل بغية تحســين 
أمنهم الغذائي. وقـد أنشـأت الحكومـة سـلطة خاصـة بتسـويق 
المحاصيل لكفالة تسـليم المدخـلات في حينـها وشـراء المحـاصيل 
الغذائيـة علـى نحـو يحـــول دون اســتغلال المزارعــين. وتشــجع 
السياسة الجديدة أيضا على إنشاء تعاونيات لتحسين الوصــول 

إلى خدمات الدعم الزراعي وبالتالي زيادة النواتج. 
ووفقا لنظام زامبيا القانوني المزدوج، تشـكل القوانـين  - ١٩
والممارسات العرفية انتهاكا لحقوق المـرأة، ولا سـيما في مجـال 
قوانين الأمومة والملكيـة. وقـد أطلقـت الحكومـة بالتعـاون مـع 
أصحــــاب المصــــالح حمــــلات توعيــــة تســــتهدف مرتكــــــبي 
الانتـــهاكات والضحايـــا ووكـــالات إنفـــاذ القوانـــين. كمــــا 
وضعـت تدابـير لكفالـة المسـاواة في حمايـة الرجـل والمـرأة أمـــام 
القانون. فضلا عن ذلك، تقوم منظمات اتمع المـدني بتوفـير 
خدمات المعونة القانونيــة وسـواها مـن الخدمـات علـى السـواء 
للرجال والنساء ممن ليس باستطاعتهم سداد رسـوم الخدمـات 

القانونية. 
كذلـك، تشـاطر القوانـين العرفيـــة والتشــريعية تنظيــم  - ٢٠
علاقــات الأســرة في زامبيــا. لكــن الحكومــة مصممــة، علـــى 
كفالة معاملة المرأة والرجل سواء بسواء في موضوعي الـزواج 

والأسرة وفي تمتع كل منهما بالحق في تحديد فترات إنجابه. 
واختتمت قائلة إن تنفيـذ الاتفاقيـة جوبـه بعوائـق مـن  - ٢١
ـــخة، وعــدم إدراك الهواجــس  قبيـل المعتقـدات التقليديـة المترس
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الجنســانية، وقلــة المــــوارد الماليـــة والبشـــرية. وســـوف تقـــوم 
الحكومـة الزامبيـة بتنفيـذ تدابـير ـــدف إلى تســهيل التغيــير في 
الميــادين الــتي تؤثــر في الفئــات المحرومــــة، ولا ســـيما النســـاء 
والأطفال. ويشكل تعاوـا مـع اتمـع المـدني عنصـرا أساسـيا 
في كفالـة اسـتفادة الرجـال والنسـاء علـى الســواء مــن التنميــة 

المستدامة. 
المواد ١ إلى ٦ 

السـيدة شـوب - شـيلينغ: قـالت إـا تشـــعر، رغــم  - ٢٢
انطباعها الجيد لصراحـة تقريـر زامبيـا وشمولـه، بالإحبـاط إزاء 
حالــة النســاء في ذلــك البلــد. فالمــادة ٢ تطلــب مــن الــــدول 
الأعضاء القضاء على التمييز ضد المرأة بموجب القانون، وهـو 
التزام لا يتطلب تنفيذه موارد مادية. وأشارت إلى أنه لا يزال 
ثمـة أحكـام تمـيز ضـد المـرأة في الدسـتور، وكذلـك في القوانــين 
الشـخصية والعرفيـة. أمـا القوانـين التشـريعية فتخلـو لغتـها مــن 
إشارات ملائمة إلى الأمور الجنسانية، فضلا عـن عـدم وجـود 

قوانين تحظر العنف ضد المرأة. 
علاوة على ذلك، لم تدمـج الاتفاقيـة بعـد في القـانون  - ٢٣
المحلي. وتساءلت عن نتـائج الأبحـاث الـتي أجرـا لجنـة تطويـر 
القانون في مجال القوانين والممارسات العرفية، مستفسـرة عمـا 
إذا كـانت الحكومـة قـد حـددت إطـارا زمنيـا لحظـــر القوانــين 
العرفية التي تتنافى والاتفاقية. وأشارت إلى أن من المفيد معرفة 
ما إذا كان إطار المساعدة للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٦ قد استهل، 
وما إذا كانت مهمة إدماج الاتفاقية في القـانون المحلـي بحلـول 
عام ٢٠٠٦ قد أنيطت بأي كيان معين، ومـا إذا كـان العمـل 

جاريا على إدماج صكوك دولية أخرى. 
وختاما، تساءلت عما إذا كـانت الحكومـة تخطـط في  - ٢٤
سـياق مراجعتـها القانونيـة للقوانـين العرفيـة لتثقيـــف الزامبيــين 
ــــة لهـــذه القوانـــين. وأخـــيرا،  إزاء الجوانــب الضــارة والتمييزي

اقترحت استخدام الأموال المخصصــة لتدابـير مكافحـة التميـيز 
في سن تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة ٤ (١) من الاتفاقية. 
السيد ميلاندر: استفسر عما إذا كانت زامبيا تعـتزم  - ٢٥
إدماج الاتفاقية في القانون المحلي. وأعرب أيضا عـن رغبتـه في 
معرفة نطاق التثقيف في مجـال حقـوق الإنسـان علـى المسـتوى 

الجامعي وفي وكالات إنفاذ القانون. 
علاوة على ذلك، تساءل عما إذا كان أفراد الشـرطة  - ٢٦
من النساء يشغلن وظـائف في وحـدات مسـاندة الضحايـا، إذ 
أـن مؤهـلات بشـكل أفضـل لمسـاعدة الضحايـــا مــن النســاء 
وإسـداء المشـورة لهـن. ونظـرا للـتزايد المقلـق في عـدد المســنات 
اللواتي يقتلن على أيدي أفراد من أسـرهن، أعـرب عـن رغبتـه 
في معرفـة مـا إذا كـان يجـــري ملاحقــة هــذه الجرائــم، وعــدد 
القضايا التي تمت ملاحقتها، وماهية العمليـة الـتي تتبـع لإجـراء 
مثل هذه الملاحقـة، وماهيـة الأحكـام القانونيـة الـتي تصـدر في 

حق هذه الجرائم. 
السـيدة ليفينغسـتون رادي: سـألت عـن سـبب عــدم  - ٢٧
اتخاذ خطوات لكفالة سـيادة القـانون التشـريعي علـى القـانون 
العـرفي. وقـالت إن التقريـر يبحـــث بشــكل مبــهم في الســلطة 
الأبويــة، ولا يــورد ســوى عــدد قليــل مــن الوقــائع المحـــددة. 
وأضافت قائلة إن من المفيد معرفة ما إذا كانت زامبيا تتوخى 
تعديل الأحكام التي تنص على عدم خضـوع القوانـين العرفيـة 
ـــتي تحظــر التميــيز. فضــلا عــن ذلــك،  للأحكـام الدسـتورية ال
أعربت عن رغبتها في معرفة ماهية التقدم الـذي تم إحـرازه في 
سن تشريعات تحظـر العنـف ضـد المـرأة، وهـي ظـاهرة تتفـاقم 

بفعل الممارسات العرفية. 
ـــة  السـيدة شـين: قـالت إنـه رغـم عـدم إشـارة الاتفاقي - ٢٨
تحديدا إلى العنف ضد المـرأة، اعتـبرت هـذه المسـألة جـزءا مـن 
الاتفاقيـة في ضـوء الإعـلان المتعلـق بالقضـاء علـى العنـف ضــد 
المرأة والتوصية العامة ١٩ الصادرة عن اللجنة. وتساءلت عن 
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سـبب عـدم معالجـة تقريـر زامبيـا للمسـألة بمزيـــد مــن العمــق، 
ولا سيما في ضوء العدد المقلق لحوادث القتل التي تتعرض لهـا 
النسـاء علـى أيـدي أزواجـهن أو أفـراد أسـرهن. وأعربـت عـن 
أملها في أن يعالج تقرير البلد المقبل معالجة شاملة ما يبـدو أنـه 

يشكل مشكلة بالغة الخطورة. 
ومضـــــــــــــــــت قائلــــــــــــــــة إن ردود زامبيـــــــــــــــــا  - ٢٩
 C EDAW/PSWG/) علــــــى قائمـــــة القضايــــا والمسائــــــــــل
II/CRP.3/Add.4/2002) أشارت إلى السياسات المتعلقـة بـدور 

ـــة  الجنســين في التنميــة. وســألت مــا إذا كــانت هــذه السياس
تتضمن تدابير ضد العنف. وذكـرت أن اللجنـة الفنيـة المنشـأة 
ـــترحت تدويــن  في عـام ٢٠٠٠ لاسـتعراض النظـام القـانوني اق
قوانين البلد العرفية التي لا تتنافى والعدالة الطبيعية، فضـلا عـن 
اقتراح قانون للحماية من العنف المترلي وآخر لحمايـة الطفـل. 
وسـألت عـن ماهيـة التقـدم الـذي تم إحـرازه في هــذا الصــدد. 
وقـد أشـارت ردود زامبيـا أيضـا إلى إنشـاء وحـــدات لمســاندة 
الضحايـا في أقسـام الشـرطة. ورأت أن اختيـار هـــذه التســمية 
غـير نـاجح، مقترحـة بـدلا منـه تســـمية مــن قبيــل �وحــدات 
مكافحـة الجرائـم المبنيـة علـى نـوع الجنـس� الـتي تعـبر بشــكل 
ــرا  أفضـل عـن هـدف مسـاعدة الضحايـا وتصـور العنـف تصوي
حقيقيـا علـى أنـه يشـكل ظـاهرة إجراميـة. وقـالت إـا تشـــعر 
بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن هذه الوحدات تشـجع علـى 
الوساطة والمصالحة، وهو ج مـن المرجـح أن يـؤدي إلى ردع 
ـــداع شــكاوى. وســألت أيضــا مــا إذا كــان  الضحايـا عـن إي

هنالك مساعدة شعبية تقدم للضحايا. 
السـيدة غاسـبار: سـألت عـن ماهيـة الصعوبـات الــتي  - ٣٠
جوت في إعداد التقرير المدمج، وهو أول تقريـر يصـدر عـن 
البلد منذ عام ١٩٩٤. وأعربت عـن ترحيبـها بـاعتراف البلـد 
صراحـة بـأن السـبب الرئيسـي للتميـيز يتمثـل في تكـون أفكــار 
نمطيـة بشـأن نـــوع الجنــس، وهــو أمــر يمــس الحقــوق المدنيــة 
والسياسـية للمـرأة، وكذلـــك حقــها في التعليــم وفي الحصــول 

على الرعاية الصحيـة، علـى نحـو يجعلـها تلقائيـا أكـثر هشاشـة 
من الرجل. وكررت ملاحظات سابقة تتعلق بضرورة إدمـاج 
الاتفاقيـة في القـانون المحلـي، حيـــث يمكــن اســتخدام المــواد ٢ 
و ٣ و ٤ و ٥ لمكافحــة الأفكــار النمطيــــة. وســـألت مـــا إذا 
كانت الإجراءات القائمة حاليا فعالـة بمـا فيـه الكفايـة ومـا إذا 
كان ثمة ضـرورة لشـن حمـلات للـترويج للاتفاقيـة. وقـد أورد 
تقريـر زامبيـا ذكـر تنفيـذ خطـة عمـل بيجـين بوصفــها محفــزا. 

وسألت ما إذا كان ثمة حملة متضافرة لإنفاذ هذه الخطة. 
الســيدة نكــولي (زامبيــــا): قـــالت إن الأســـئلة الـــتي  - ٣١
طرحها الخبراء ركزت بشكل صائب على مخاطر نظام قـانوني 
يجمع بين القــانون التشـريعي والقـانون العـرفي. ولـدى المعنيـين 
بتحرير المرأة في زامبيـا هواجـس مطابقـة. والمشـكلة تتمثـل في 
كون اتمع الزامبي يقاوم التخلي عن القانون العرفي. ونتيجة 
لذلـك، كـان لزامـا العمـل علـى إزالـة الجوانـب السـيئة لذلـــك 
القـانون وتدويـن الجوانـــب الحســنة؛ وهــذا مــا تفعلــه اللجنــة 
الفنيـة. فالممارسـات والتعليـم والمواقـف هـــي ظواهــر يتحكــم 
فيها القانون العرفي قبـل كـل شـيء، ويشـكل التعليـم الوسـيلة 

الوحيدة لتغيير تأثيرها على السكان. 
السـيد كـابمبوا (زامبيـا): قـال إن العمـل علـى إدمــاج  - ٣٢
الاتفاقيـة في القـانون المحلـي جـــار علــى قــدم وســاق في إطــار 
المسـاعدة المخصصـــة للفــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٦، وهــي شــراكة 
قائمــة بــين زامبيــا والفريــق القطــري التــابع للأمــم المتحـــدة. 
والاتفاقية ليست سوى واحـدة مـن مجموعـة اتفاقيـات متعلقـة 
بحقوق الإنسان لا تسري مباشرة من خـلال القـانون الزامـبي. 
وتعكــف قــوة عمــل تقودهــا وزارة الشــؤون القانونيــة علــى 
التعاون مع نطاق واسع من أصحاب المصالح لتوفـير التدريـب 
ــــتها إلزاميـــة  في مســائل حقــوق الإنســان الــتي جعلــت دراس

لطلاب الحقوق في جامعة زامبيا. 
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ـــرض ردهــا  السـيدة نكـولي (زامبيـا): أكـدت، في مع - ٣٣
على الأسئلة المتعلقــة بوحـدات مسـاندة الضحايـا الـتي أنشـأا 
الشـرطة، أن مـلاك هـــذه الوحــدات يضــم امــرأة برتبــة نائبــة 
مفـوض شـرطة. ويلـزم اسـتكمال التدريبـــات المتعلقــة بحقــوق 
الإنســان بتدريــب أفــراد الشــرطة علــى الشــؤون الجنســـانية. 
والهدف هو إزالـة الخـوف الـذي يسـاور المـرأة نتيجـة الإبـلاغ 
عن العنف. ومن شأن مرتكبي هذه الأفعـال أن يواجـهوا مـا 
بــالاعتداء، بصــرف النظــر عمــا إذا كــــانوا أفـــرادا في أســـرة 

الضحية أم غرباء عنها. 
ــرأة إلى الأرض  وردا علـى الأسـئلة المتعلقـة بوصـول الم - ٣٤
والرعاية الصحية، أوضحت أن الإصلاحـات الجاريـة في البلـد 
تتنــاول مســائل الصحــة الإنجابيــة للنســــاء والفتيـــات، لكـــن 
المســافات تشــكل عائقــا كبــيرا حيــث يضطــر كثــيرون مـــن 
السكان إلى السفر للوصول إلى عيادة طبيـة. وعندمـا صدقـت 
زامبيـا علـى الاتفاقيـة، كـان ١٠ في المائـة مـــن الأراضــي الــتي 
تملكها الحكومة مخصصا للنساء، وقد ارتفعت هذه الحصـة إلى 
٣٠ في المائــة. وتتمثــل المشــكلة الأساســــية في توافـــر الأرض 
للإيجار: فمعظم الأراضي موجودة في أيـدي القـادة التقليديـين 

الذين يؤمنون بأن حيازا ينبغي أن تعود للرجال. 
الســيد كــابمبوا (زامبيــا): أوضــــح أن الإصلاحـــات  - ٣٥
القانونية المقترحة جاءت بطيئة نتيجـة الانتخابـات العامـة الـتي 
ــــير في  جـــرت في عـــام ٢٠٠١ ومـــا أســـفرت عنـــه مـــن تغي
الحكومــة. وقــد وافقــت الحكومــة المنتهيــة ولايتــها علــى مــا 
توصلت إليه اللجنة الفنية من نتائج، لكنه تعـين إعـادة إطـلاق 

العملية مع الوزراء الجدد. 
السيدة نكولي (زامبيا): قالت، ردا على أسئلة حـول  - ٣٦
العنف، إن النساء المسنات ربما بتن أكثر هشاشة منـذ اجتيـاح 
فــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز للتركيبــــة الديمغرافيـــة 
الطبيعية لزامبيا. فكثيرا ما يكون الأجداد هم مـن يسـهر علـى 

رعاية الأحفاد، كما أن مسـتويات الفقـر تفـاقمت، وتعـددت 
التساؤلات حول أسباب هذا الوباء، بما في ذلك وصم النسـاء 

بأن ساحرات. 
الســـيد كـــابمبوا (زامبيـــا): قـــــال إن التقريــــر قــــدم  - ٣٧
إيضاحـات قليلـة عـن العنـف الممـارس ضـد المـرأة لأن مناقشـــة 
هذه المسائل علنا جوت بالمقاومة عند تصنيف التقرير. لكن 
ـــير، ويجــري حاليــا تنــاول هــذه المســائل  الوضـع آخـذ في التغ

بصراحة أكبر. 
السيدة نكولي (زامبيا): قالت ردا علـى أسـئلة حـول  - ٣٨
خطة عمل بيجين إن زامبيا اختارت التركيز على تقليل الفقر 
وتعزيـز التعليـم والصحـة وحالـة الطفلـة الفتـاة. ورغــم إحــراز 
تقـدم في تعليـم الفتيـات، فـإن تحســـين نظــام الرعايــة الصحيــة 
واجه صعوبات لأن وباء فيروس نقص المناعـة البشـرية/الإيـدز 
أبطـل كافـة الجـهود الـتي بذلـت وتسـبب في أضـرار اجتماعيـــة 
واقتصاديـة فادحـة. لكـن زيـــادة مســتوى التعليــم ســاهمت في 
انحسار موجة الخـوف، وغـدت احتمـالات قيـام نسـاء القـرى 
بـالإبلاغ عـن تعرضـهن لـلأذى أكـبر نتيجــة توعيتــهن حديثــا 
ـــل العقبــة الرئيســية الــتي تواجــه  علـى حقـوق إنسـان. وتتمث
تشـجيع المـرأة علـى الإبـلاغ عـن العنـف في مـا يعلقـــه اتمــع 
نفسه من أهمية على الزواج. فاتخاذ إجراء مـن الإجـراءات قـد 
يترك المرأة في مهب الريـح ويحرمـها مـن التعليـم والمـوارد الـتي 
يمكن أن تعتاش منها. ومن شأن التثقيف أن يسفر عـن بعـض 
التغيير في هذا الصدد. إذا أنه يتصـدى للأسـباب الكامنـة لهـذا 

التردد. 
السيدة كواكو: قالت إن الردود الشفوية التي قدمها  - ٣٩
ممثـلا زامبيـا أشـــارت إلى إعــداد قــانون للحمايــة مــن العنــف 
المترلي وقانون لحماية الطفـل، لكنـها فـهمت أن هـذا التشـريع 
في طريقـه إلى أن يـدرج في مجموعـة القوانـين. وطلبـــت تقــديم 
تقرير عن التقدم المحـرز في هـذا الصـدد. وقـد أشـارت الـردود 
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ـــى مكافحــة الاتجــار  الشـفوية أيضـا إلى أن الحكومـة تعمـل عل
بالنساء. وسألت عن مدى ما توصلت إليه هــذه المهمـة، آملـة 

في أن يعكس التقرير المقبل أوجه هذا التقدم. 
الرئيسـة: تكلمـت بصفتـــها الشــخصية فــأثنت علــى  - ٤٠
الجـهود الـتي تقـوم ـا زامبيـا لجعـل التدريـب في مجـال حقــوق 
الإنسان إلزاميا لطلاب القانون، لكنها حثت على العمل ـذا 
التدريب في جميع التخصصات، وليس على المستوى الجـامعي 
وحــده. وقــالت إنــه مــا لم يصبــح التمتــع بحقــــوق الإنســـان 
أسـلوب حيـاة وليـس مجـرد مسـألة قانونيـة، لـن يتســـنى تحقيــق 
المســاواة في أي مجتمــع مــن اتمعــات. وبــالرغم مــن أهميــــة 
الحقـوق القانونيـة في إنفـاذ حقـوق الإنسـان، ثمـة فـرق حاســم 
بـين الاثنـين. فحقـوق الإنسـان هـــي حــق مكتســب بــالولادة 
لا يخضع للاستنساب، في حـين أن الحقـوق القانونيـة خاضعـة 

لتفسير القضاة. 
الســـيدة كـــورتي: طلبـــت تقييمـــا لمســـــتوى الإرادة  - ٤١
السياسية المتوافر لإدماج الاتفاقيـة في القـانون المحلـي. وطلبـت 
ـــيز في التعــامل مــع  أيضـا تقـديم مزيـد مـن التفـاصيل عـن التمي
قضية البغاء، حيث يشجع اتمع الرجال على إقامــة علاقـات 
جنسـية دون قيـود، فيمـا ينظـر إلى المـــرأة الــتي تمــارس الجنــس 
خــارج الــزواج، ولــو لغــير منفعــة ماديــة ، علــى أــا بغـــي. 
ـــتي تشــير إلى اســتغلال  وأعربـت عـن شـديد قلقـها للتقـارير ال
الأطفال جنسيا عـن طريـق إرسـالهم لبيـع سـلع في أمـاكن مـن 
قبيل الحانات حيث البغاء على أشده. وســألت عـن الخطـوات 
القانونيـة الـتي يجـري اتخاذهـا لمكافحـة هـــذه الظــاهرة، خاصــة 
وأنــه لا يبــدو أن لــدى زامبيــا قوانــين محــددة بشــأن البغـــاء. 
وتسـاءلت عـن سـبب عـدم التحـرك لمنـع الاتجـــار بالنســاء، في 
ــــال.  الوقــت الــذي تنشــط فيــه عصابــات دوليــة في هــذا ا
ولمـا كـانت زامبيـا قـد اسـتوعبت بسـخاء لاجئـين مـن البلــدان 
اـاورة، رغـم مشـاكلها الاقتصاديـة الحـادة، ســـألت عمــا إذا 
كــانت اللاجئــات، بوصفــهن الحلقــة الأضعـــف في اتمـــع، 

يواجهن خطر الاستغلال الجنسي، وماهيـة مـا يتمتعـن بـه مـن 
مركز قانوني، وما إذا كان بإمكان العمل لإعالة أنفسهن. 

السـيدة مانـالو: وافقـت الـرأي بـأن التعليـم والإعــلام  - ٤٢
يتسمان بأهمية حيوية في تغيير المواقف الذهنية، لكنها ركـزت 
علــى أن القــانون يــؤدي هــو الآخــر دورا هامــا في تشــــجيع 
التغيير. وفي ما يتعلق باللجنة الفنية، سـألت عـن مـدى قدرـا 
على التغلب على جوانب القانون العـرفي الـتي تحـرم المـرأة مـن 
حقوقها. وتساءلت عما إذا كانت اللجنة تضـم نسـاء، وعمـا 
إذا كـانت متعـددة التخصصـات أم أـا مكونـة اســـتثنائيا مــن 
خـبراء قـــانونيين. وســألت مــا إذا كــانت اللجنــة استشــارت 
اتمـع المـدني، ولا سـيما المنظمـات النسـائية غـــير الحكوميــة. 
أمـا فيمـا يتعلـق بـإقرار القوانـين، فسـألت عـــن مــدى اســتنارة 
سياسي البلد حين يتعلق الأمـر بـإدراج التشـريعات المقـررة في 
مجموعات القوانين، وما إذا كانوا مطلعين بما فيه الكفاية على 
الاتفاقيـة. وتسـاءلت عـن كيفيـة التوفيـق بـــين القــانون العــرفي 
والدستور الزامبي، وما إذا كان ثمة ضغط يمـارس لتعديـل هـذا 
الأخـير، سـواء عـن طريـق جمعيـة مـن الجمعيـات أو مؤتمـر مــن 
المؤتمرات. وسألت عما إذا كان تم تحديد إطار زمـني لممارسـة 

التدوين القانوني. 
ــــن القـــانون  الســيد كــابمبوا (زامبيــا): قــال إن تدوي - ٤٣
العرفي الذي تقوم به لجنة تطوير القـانون سـوف يخضـع بـادئ 

ذي بدء لموافقة مجلس الوزراء قبل طرحه على البرلمان. 
وأضاف قائلا إن الأبحاث الـتي أجرـا الحكومـة تبـين  - ٤٤
حالات محدودة جدا للاتجار بالنساء والفتيات، وهــو أمـر ربمـا 

أمكن تفسيره بفعل كون زامبيا بلدا غير ساحلي. 
السيدة نكولي (زامبيا): وافقت الرأي بضرورة تعليم  - ٤٥
حقـوق الإنسـان علـى جميـع المسـتويات التعليميــة وليســت في 
ـــدة  الجامعـة وحدهـا، وقـد باشـرت منظمـات غـير حكوميـة ع
نــواديٍ لتثقيــف أطفــال المــــدارس الابتدائيـــة بشـــأن حقـــوق 
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الإنسان، لكنه لا يزال ثمـة حاجـة لوضـع منـهاج رسمـي. وقـد 
أبدى الرئيس المنتخب مؤخرا إرادة سياسية صلبة إزاء القضاء 
على أوجه التفاوت بين الجنسين، وسوف تبذل جهود لتوفـير 

التعليم الجنساني لأعضاء البرلمان الجدد. 
وردا علـى الأسـئلة المتعلقـــة بالبغــاء، قــالت إن كــون  - ٤٦
تعدد الزوجات أمر قانوني في زامبيا يساهم في توقع اسـتحواذ 
الرجل على أكثر من شريك جنسـي، في حـين أنـه ينتظـر مـن 
المـرأة أن تكـون وفيـــة. بيــد أن تفشــي فــيروس نقــص المناعــة 
البشـرية/الإيـدز جعـل النسـاء يبديـــن احتجاجــهن علــى هــذه 
الازدواجيـة ويطـالبن بعـدم الاسـتمرار في الســـماح ــا. ومــن 
شأن مواءمة القانون العرفي مـع القـانون التشـريعي أن يسـاعد 
على تحقيق هـذه الغايـة. وقـالت إن اسـتغلال الأطفـال جنسـيا 
هـو ظـاهرة متصلـــة بــالفقر وموجــودة في معظــم الحــالات في 
المناطق الحضرية الفقيرة. بيد أن الأطفال الذيـن يرسـلون لبيـع 
المنتجات في الحانات قد يواجهون على الأرجح مة التسـكع 
أكثر مــن البغـاء. وقـد اسـتقبلت زامبيـا العديـد مـن اللاجئـين، 
ولا سيما من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا، ومشكلة 
بغـاء الفتيـات مـــن اللاجئــين آخــذة في التعــاظم. وباســتطاعة 
اللاجئين ذوي المــهارات الاندمـاج بصـورة أسـهل في اتمـع، 
ـــــاء في  في حــــين أن العديديــــن منــــهم مرغمــــون علــــى البق

المعسكرات، حيث تمارس زراعة الكفاف. 
واختتمت قائلة إن ولايـة لجنـة تطويـر القـانون تتمثـل  - ٤٧
في البحث في القانون العرفي وتدوينه وطرح توصيات بشـأنه؛ 
وليـس لديـها ســـلطة ســن القوانــين أو إنفاذهــا. والمشــاورات 
جارية مع اتمع الدولي والحكومة بشأن أعمال هذه اللجنـة. 
ورداً على السؤال المتعلق بمدى الاطـلاع علـى اتفاقيـة القضـاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن النساء المثقفـات مـن 
أعضاء النخبة مطلعات عليها، لكن من غير المرجح أن تكـون 
النســاء القرويــات الأميــات ملمــــات ـــا بـــأي درجـــة مـــن 
الدرجات. وقالت إنه تمت الدعوة إلى إجراء استعراض كامل 

ـــي في  للدســتور، وســوف تعطــى الاتفاقيــة قــوة القــانون المحل
الدستور الجديد. 

 

المواد ٧ إلى ٩ 
السـيدة أكـــار: قــالت إن السياســة تشــكل الواجهــة  - ٤٨
المرئيــة لأي مجتمــع. وفيمــا استحســنت السياســــة الحكوميـــة 
الراميـة إلى تشـجيع مشـاركة المـــرأة في الحيــاة السياســية علــى 
مسـتوى القـاعدة الشـــعبية، أعربــت عــن ترحيبــها بتلقــي أي 
معلومـات إضافيـة بشـأن نتـائج هـذه السياسـية وعـــدد النســاء 
اللـواتي انتخـبن فعليـا في المنـاصب المحليـــة. وأضــافت قائلــة إن 
شـفافية دور المـرأة علـى مسـتويات الحكـم العليـا تشـــكل هــي 
الأخرى وسيلة متينة لتحسين مركزهن، وقد أعلنت الحكومــة 
التزامــها بــالعمل الإيجــابي وبإنجــاز هــدف الجماعــــة الإنمائيـــة 
للجنـوب الأفريقـي المتمثـل في تحقيـق نســـبة ٣٠ في المائــة مــن 
تمثيــل النســاء في البرلمــان. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن بإمكـــان 
الرئيس أن يعين ثمانية أعضاء في البرلمـان بنفسـه، ولديـه فرصـة 
أن يبعث رسالة قوية من خلال تعيين النساء. ففـي اتمعـات 
الـتي تتسـم بسـلطة أبويـة قويـــة، تقــع مســؤولية القضــاء علــى 

التمييز ضد المرأة على عاتق السلطات الأبوية. 
وفي مـا يتعلـق بخدمـة النسـاء في السـلك الدبلوماســي،  - ٤٩
ـــة  تسـاءلت عمـا إذا كـان لزامـا علـى المـرأة أن تكـون مصحوب
بزوجها أو بأحد أفراد أسرا كشرط أساسي لتسـلم منصـب 
دولي. وسـألت أيضـا عـن وظـائف ومسـؤوليات الســكرتيرات 

الشخصية في البعثة. 
ــدو  السـيدة أشمـاد: قـالت إن الآليـة الوطنيـة للنسـاء تب - ٥٠
مثالية في إدماج المنظور الجنساني في السياسات العامـة، لكنـها 
أبدت رغبتها في معرفة مدى الدور الذي تؤديـه شـعبة إدمـاج 
الجنسـين في التنميـة في سياســـات الإدارات الأخــرى، ومــدى 
تنسـيق رصدهـا وتقييمـها، ومـــدى تكــرار هــذه الممارســات. 
وقــد يكــون مــن الصعــب الحفــاظ علــى الجــهود الراميـــة إلى 
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تشجيع مشاركة المرأة، ومن المفيد تقـديم مزيـد مـن التفـاصيل 
بشأن ما يجري في ذلك الميدان في زامبيـا، وكذلـك معلومـات 

عن مشاركة المنظمات غير الحكومية. 
السيدة كابالاتا: قالت إا فوجئت بالإحصائيـة الـتي  - ٥١
تقول إن نسبة النسـاء المرشـحات للانتخابـات تشـكل ٥٣ في 
ــــهن فحســـب ينتخـــبن في  المائــة في حــين أن ١٢ في المائــة من
الوظـائف العامـة، وأنـه يبـدو أنـه لا يجـــري بــذل جــهد كبــير 
يذكر لتصحيح هذا الوضع الشاذ. وطلبت إلى الوفد أن يلقـي 
مزيـدا مـن الضـوء علـى الصعوبـات الـتي تجـــري مواجهتــها في 
ــــري  إشـــراك النســـاء في الحيـــاة السياســـية وإذا مـــا كـــان يج
الاضطلاع بأي مبـادرات جديـدة. وفي مـا يتعلـق بالخدمـة في 
السـلك الدبلوماسـي، تسـاءلت عمـا إذا كـانت بوسـع النســـاء 

غير المتزوجات أن يخدمن في الخارج. 
الســـيدة نكـــولي (زامبيـــا): قـــالت إن نتـــائج آخــــر  - ٥٢
انتخابات، من وجهة نظر المشاركة النسـائية، شـكلت صدمـة 
للحركـة النسـائية في البلـد كذلـك. وقـد تمثــل أحــد الــدروس 
المكتسـبة مـن هـذه التجربـة في أن معظـــم المرشــحات تــأخرن 
للغايـة في دخـول سـباق الترشـيح وكـن يحتجـن إلى مزيـد مـــن 
الوقـت والتحضـــير لتعزيــز ترشــيحان. وقــد أرســل الرئيــس 
اســتبيانات إلى جميــع المراكــــز يســـتطلع فيـــها أسمـــاء النســـاء 
ــــس وزرائـــه، لكنـــه في  المؤهــلات للتعــين في البرلمــان وفي مجل
العديد من الحالات لم يتلق أي رد. وبسبب التحدي القـانوني 
الذي واجهته الانتخابات، عين نساء من حزبه هو وليس مـن 

الأحزاب المعارضة. 
ويجـري تنسـيق الآليــة الوطنيــة علــى مســتوى مجلــس  - ٥٣
الــوزراء في إطــار خطــة اســتراتيجية واحــدة. وقــــد تم ترقيـــة 
المسـؤولات عـن تنسـيق الشـــؤون الجنســانية في الــوزارات إلى 
مركــز مديــر تخطيــط، باســتثناء وزارة التربيــة الــتي اختـــارت 
مســؤولة لشــؤون الجنســين مــن المفتشــية، لكفالــة الاتصــــال 

مباشـرة بمسـتوى الفصـــول الدراســية. وقــد وضعــت شــعبتها 
خططـا اسـتراتيجية مـع المنظمـات غـير الحكوميـــة، وأصبحــت 

أكثر تطلعا. 
السيد كابمبوا (زامبيا): قال إن سياسة اللامركزية لم  - ٥٤
تنفذ على أكمل وجه، بيد أن لدى بعــض الـوزارات أفرقـة في 

الإدارة اتمعية تضم نساء من بين أعضائها. 
الســيدة شــــوب – شـــيلينغ: لاحظـــت أنـــه ينبغـــي  - ٥٥
ـــث أن هــذه  لحكومـة زامبيـا أن تركـز علـى المـرأة الريفيـة، حي
المــرأة تشــكل أغلبيــة الســكان مــن الإنــاث. وفيمــا رحبــــت 
بتحديــد الحكومــة حصــة للمــرأة في القــروض أو الإيجـــارات 
المتعلقة بالأراضي الحكومية، لاحظت أن تنفيــذ هـذه السياسـة 
محفـوف بصعوبـات، إذ أنـه ليـس في وســع النســاء أن يقدمــن 
ضمانـات أو أن يحصلـن علـى أمـوال نقديـة. ورحبـــت بتنفيــذ 
المـادة ٤ (١) في هـذا الصـدد، مشـــيرة إلى ضــرورة أن تــترافق 
هــذه العمليــة بتدابــير موازيــة. وســألت مــــا إذا كـــان لـــدى 
الحكومة أي مقترحات بشأن هذا الموضوع. واستفسرت عن 
مـدى اســـتفادة المــرأة مــن ســلطة التســويق الجديــدة ومــا إذا 
كانت هذه السلطة تنطوي علـى بعـد جنسـاني، ومـا إذا كـان 
ثمــة أي برامــج لإنشــاء تعاونيــات نســائية ومــا إذا كــان ثمـــة 
جهات مانحة تدعم هذه البرامج. وسألت أيضا عمـا إذا كـان 
ــــن والدهـــا أو زوجـــها،  للمــرأة الحــق في أن تــرث الأرض م
مستفسرة عن الآفـاق الـتي تنتظـر النسـاء اللـواتي يحصلـن علـى 

الأرض في المستقبل. 
الســيدة ليفينغســتون رادي: ســألت عمــا إذا كـــان  - ٥٦
التميـيز القـائم علـى نـوع الجنـــس في العمــل غــير مشــروع في 
زامبيا، وفق ما هو منصـوص عليـه في الاتفاقيـة، ومـا إذا كـان 
ــــا ضـــد رب عملـــها.  بإمكــان المــرأة أن تتخــذ إجــراء قانوني
ـــات  وســألت أيضــا عمــا إذا كــانت زامبيــا قــد أرســت الآلي
القانونيـة اللازمـة لإنفـاذ مبـدأ المسـاواة في الأجـر لقـــاء العمــل 



02-4124011

CEDAW/C/SR.551

نفسـه، وفـق مـا هـو منصـوص عليـه في اتفاقيـة منظمـــة العمــل 
الدولية واتفاقية القضاء على جميع التميـيز ضـد المـرأة، وماهيـة 
التدابير التي يجري اتخاذها للتصدي للمشـكلة البالغـة الخطـورة 

المتمثلة في التحرش الجنسي في مكان العمل. 
وفي ما يتعلق بالصحـة، سـألت عمـا إذا كـانت تعبـير  - ٥٧
�التطـهير الجنسـي� يعـني تشـويه الأعضـاء التناسـلية للإنـــاث، 
وعما إذا كانت هـذه الممارسـة، والحـال هـذه، محظـورة وعـن 
التدابــير المتخــذة لتثقيــف الأشــــخاص والقضـــاء علـــى هـــذه 
الممارسة. واستفسرت عما إذا كانت الحكومة تنظر في فرض 
أحكــام قانونيــة دنيــا للتصــدي لظــــاهرة اغتصـــاب الفتيـــات 
ـــا تكــون عقوبتــها أحكامــا  المـتزايدة الانتشـار، والـتي كثـيرا م
قصيرة المدة إلى حد الإفراط. وطلبت أيضـا إيضاحـات بشـأن 
مـا إذا كـان الاغتصـاب في إطـار الـزواج محظـورا، مشـــيرة إلى 

ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على الصحة. 
الرئيسة: لاحظت أن خصخصة القطـاع الاجتمـاعي  - ٥٨
عمومــــا، ولا ســــيما القطــــاع الصحــــي، أدى إلى تدهــــــور 
ـــة. وقــالت إن  الأوضـاع الصحيـة، ولا سـيما في البلـدان النامي
ـــهات،  المسـاعدة الحكوميـة لازمـة لمعالجـة مشـكلة وفيـات الأم
حيـث أن زامبيـا تعـاني أحـد أكـثر هـذه المعـــدلات ارتفاعــا في 
العالم، إذ تتوفى كـل يـوم ١١ امـرأة نتيجـة لتعقيـدات الحمـل. 
وطلبت مزيدا من المعلومات السياسة التي تنتهجـها الحكومـة، 
ـــا بعــد الــولادة،  ولا سـيما في مـا يتعلـق بالرعايـة في مرحلـة م
– ٧٢ ساعة اللاحقة للوضع. وأبدت  وخاصة في فترة الـ ٣٦ 
أيضا رغبتها في معرفة ما إذا كانت الحكومـة قـد وضعـت أي 
برامـج تراعـي منظـور الجنسـين في مـــا يتعلــق بفــيروس نقــص 
ـــير  المناعـة البشـرية/الإيـدز. وأكـدت وجـوب اتخـاذ تدابـير لتغي
التصور السائد لدى الأفارقة بأن قيمة المرأة متوقفة على عـدد 
الأطفـال الذيـن تنجبـهم. ومـع أن ٩٦ في المائـــة مــن الســكان 
ملمـون بتفـاصيل تنظيـم الأسـرة، يتسـم معـدل حـــالات حمــل 
المراهقـات بارتفـاع مخيـف، إذ يشـــكل ٣١ في المائــة. وأثنــت 

على الانخفاض الذي حصل في معـدل الخصوبـة الـذي تراجـع 
من ٧ إلى ٦,١ في المائة. 

وبالإشــــارة إلى المــــواد ٥ و ١٠ و ١٢ و ١٦ مــــــن  - ٥٩
الاتفاقيـة، وكذلـك إلى التوصيـــة ٢٤ الصــادرة عــن الاتفاقيــة 
والخاصة بصحة المرأة ونتائج الجمعية العالميـة الثانيـة للمسـنين، 
أكدت وجوب إشراك المسـنات في حـال أريـد تغيـير المواقـف 
السائدة. فهن يتمتعن يبة داخل اتمعات الأفريقيـة إلى حـد 
يجعـل هـذا الأمـر يتسـم بأهميـة أساسـية في حـــال أريــد إحــراز 
تقدم. فهذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن من خلالهـا للفتيـات 

أن يعشن حياة جديرة. 
السيدة كواكو: قالت إا تشـعر بـالفزع إزاء معـدل  - ٦٠
تسـرب الفتيـات مـــن المــدارس، مشــيرة إلى ٣٠ في المائــة مــن 
الفتيـات الزامبيـات ينجـبن أطفـالا عنـــد بلوغــهن ســن الثالثــة 
عشرة. وتساءلت عما تفعله الحكومة لوضع حد لهـذه الحالـة. 
واستفسـرت عـن نسـبة الأميـــين مــن الزامبيــين، ولا ســيما في 
صفـوف النسـاء. وأعربـت أيضـا عـن رغبتـها في معرفـة مــا إذا 
كانت الفتيات اللواتي ينجبن أطفالا عند بلوغهن سن التاسعة 
عشرة متزوجــات، ومـا إذا كـانت الحكومـة في الحالـة المغـايرة 

تتحمل المسؤولية عن أولئك الأطفال. 
وفي ما يتعلق بموضوع المـرأة الريفيـة، سـألت عمـا إذا  - ٦١
كــانت الحكومــة الزامبيــة تنظــر في تســهيل مهمــــة المـــرأة في 
الحصـول علـى الأرض بإعفائـها مـن الشـروط المتعلقـة بذلــك. 
وسـألت عـن أثـر الـبرامج المنشـأة لصـالح المـرأة الريفيـة، بمـــا في 
ذلــك برنــامج الميــــاه والمرافـــق الصحيـــة والتعليـــم الصحـــي، 
والصنـدوق الريفـي لمـد شـبكات الكـهرباء وبرنـامج مكافحـــة 

سوء التغذية. 
السيدة كابالاتا: لاحظت أن زامبيا نشطـت بصـورة  - ٦٢
فعالـة في صياغـة خطـة عمـل بيجـين ووثيقـة بيجـين + ٥ الــتي 
ركزت بشكل كبـير علـى التعليـم، وسـاهمت دون أدنى شـك 
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في العديد من البرامج. لكنها أبدت رغبتها في رؤية مزيـد مـن 
النتـائج الملموسـة في الاجتمـاع المقبـــل. وأشــارت إلى الطبيعــة 
المتناقضــة للإحصائيــات المتاحــة في التقريــر: فمــــع أن ٩٦ في 
المائة مــن الفتيـات ملمـات بممارسـات تنظيـم الأسـرة، تشـكل 

نسبة المراهقات من جميع حالات الحمل ٣١ في المائة. 
السـيدة ســـوي: طرحــت عــددا مــن الأســئلة حــول  - ٦٣
التعليم. فأولا، رغبت في معرفة معدل التسرب والقيد الوطـني 
للفتيات، وليس الإقليمي. وثانيـا، رحبـت بالبرنـامج التعليمـي 
الــذي وضعتــه الحكومــة للفتيــات، متســائلة عمــا إذا كــانت 
ـــها المتمثلــة في كفالــة المســاواة في  الحكومـة قـد حققـت أهداف
معدلات قيد الفتيات والصبيان، وتوفير ٢٥ في المائة من المنــح 
ـــا، ســألت عــن التدابــير الــتي اتخذــا  الجامعيـة للفتيـات. وثالث
الحكومـة لمحـو الأميـة في صفـوف النسـاء ومـا إذا كـانت هـــذه 
التدابــير مرتبطــة بسياســة القضــاء علــى الفقــر والتخلــــف في 
اتمعـات الريفيـة. وأخـيرا، رحبـت بفكـرة المـدارس اتمعيــة 
بوصفها وسيلة مكملة للتعليم المنظــم، ملاحظـة التنـامي البـالغ 
الســرعة في عــــدد تلـــك المـــدارس. وســـألت عمـــا إذا كـــان 
بالإمكــان إنشــاء هــذه المــدارس في المنــاطق الريفيــــة وماهيـــة 

الخطط الموجودة لدى الحكومة في هذا الميدان. 
السـيدة نيكـولي (زامبيـا): قـــالت، ردا علــى الأســئلة  - ٦٤
المطروحة، إن المشكلة الرئيسية المتعلقة بفــرز الأراضـي للنسـاء 
ــــة تتصـــل بـــالأراضي  تتمثــل في كــون حصــة الـــ ٣٠ في المائ
الحكوميـة وحدهـا وليـس بـالأراضي التقليديـة العـائدة لرؤســاء 
القبـائل. فتلـــك الأراضــي ليســت خاضعــة لســندات ملكيــة. 
والمشـكلة تتمثـل إذن في كيفيـة تطويـر تلـك الأراضـــي. ومــن 
شأن التسويق الريفي أن يساعد المرأة بتقليل المسـافة للوصـول 
إلـــى الأسـواق. وقالت إن من شأن الهياكل التعاونية تشجيـع 

الزراعـــة المختلطـــة وتنويـــع المحـــاصيل والنـــهوض بالمــــهارات 
التسويقية. 

وتـــابعت قائلـــة إن القـــانون الـــذي ينظـــم حــــالات  - ٦٥
عــدم وجــود وصيــة لا يمــيز بــين الرجــل والمــــرأة: فالزوجـــة 
الباقيـة علـى قيـد الحيـاة يحــق لهــا الحصــول علــى نســبة تصــل 
ـــة في حــين يحصــل الأطفــال علــى  إلى ٢٠ في المائـة مـن الملكي

٥٠ في المائة. 
وفي مـا يتعلـق بــالتمييز في العمــل علــى أســاس نــوع  - ٦٦
الجنــس، لاحظــت أنــه يمكــن للمــرأة اللجــوء إلى عــــدد مـــن 
المؤسسـات، ولا سـيما لجنـة حقـوق الإنســـان، والمحقــق العــام 
ومحكمـة علاقـات العمـل. ويشـكل التحـرش الجنسـي مشــكلة 
رئيسية، لكن من الصعب إثباته. أما �التطهير الجنسـي� فـهو 
مختلف عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. إذ هو يتمثـل في 
الاعتقاد بأن على الأرمل أو الأرملة أن تنام مع فرد من أفـراد 
أسـرة الـزوج المتـوفي بغـرض الإفـراج عـن روحـه. وفي الســابق 
كـان ذلـك يشـــكل وســيلة لإبقــاء الأرمــل والأطفــال داخــل 
الأسـرة، لكنـه بـات يشـكل مجـرد مسـألة اسـتغلال كمـا بــات 
يمثل خطورة لانطوائه على احتمالات الإصابة بفـيروس نقـص 

المناعة البشرية/الإيدز. 
وفي الختـام، وافقـــت الــرأي بــأن الأحكــام القضائيــة  - ٦٧
المتعلقــة بالاغتصــاب هــــي أحكـــام غايـــة في التســـاهل. أمـــا 
ـــا،  الاغتصـاب في إطـار الـزواج فـهو مسـألة يكـاد يتعـذر إثبا
والوسيلة الوحيدة لمعالجتها هـي الإصـرار علـى إرسـاء الـزواج 

على أسس الاحترام المتبادل. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٠. 

 


